كان كلامنا المتقدم في الاستدلال الذي أورده المحقق العراقي على لابدية وجوب الفحص عند الجهل باختلاف العلماء في المسائل، وكان استدلاله كالتالي: بأن مقتضي الحجية في الفتوى لا يتم إلا بالفحص، وقد ناقشنا هذا الاستدلال بالمناقشة التالي: بأن الفتوى وإن كانت لغير الأعلم فإن فيها مقتضي الحجية تام، ولكن الفحص هو في الحقيقة عن وجود المانع، وهو رأي الأفضل، بعبارة أخرى: أن رأي الأفضل الأعلم يشكل مانعاً عن العمل برأي المفضول، برأي  غير الأعلم، لكون رأي الأعلم هو الأقوى، فلا يصل رأي غير الأعلم إلى مرتبة الفعلية، ولكن كمقتضي موجود، غير أن هذا المقتضي له ما يمنع العمل به، وهو فتوى أو رأي الأعلم الأفضل، وليس كما قال المحقق العراقي (يرحمه الله) أن رأي غير الأعلم لا مقتضي للحجية له، كانت هذه هي المناقشة التي ناقشنا بها رأي المحقق العراقي.
ثم أوردنا إشكالاً على أنفسنا، خلاصة الإشكال كالتالي: أنه سبق وأن استعرضنا بأن فتوى الأفضل عند العقلاء مبينة لخطأ فتوى المفضول، فتوى غير الأعلم، ومعنى ذلك أن فتوى المفضول لا تكون مقتضية للحجية، لأنها فتوى خاطئة، وهذا رددناه أيضاً بالرد التالي، خلاصته: بأن هذا لا ينفي كون فتوى المفضول فيها مقتضي الحجية، بل هذا يبين يفصح أن فتوى المفضول أيضاً داخلة في دائرة الحجية قبل ثبوت الخطأ، وأن ثبوت الخطأ إنما جاء من قبل المانع وهو رأي الأفضل، والخلاصة: أن رأي المفضول فيه مقتضي الحجية ولكن يمنع عن حجيته، ما هو؟ فتوى الأفضل، لأن فتوى الأفضل تجعل فتوى المفضول لا تصل إلى مقام الفعلية.
ثم ختمنا المطلب بالخاتمة التالية: وهي أن هذا الكلام المتقدم قد يقال في العصور المتقدمة والسابقة وأما في عصرنا حيث دونت الفتاوى والرسائل العملية واضحة، والآراء بمقربة منا، فلذلك يعني واضح أنه لا يجوز العمل برأي المجتهد دون بحث واستقصاء وتتبع، لماذا؟ لأن رأي الأفضل في معرض المعرفة ـ إذا صح التعبيرـ  يعني أنه كما عبر الماتن، أن الجهل بالاختلاف يسوغ عندما لا يكون احتمال وجود المعارض لدى العقلاء من الاحتمالات المعتد بها عقلائياً، بينما في عصرنا واضح أن هذا الاحتمال يعتد به لدى العقلاء، وبالتالي يجب البحث عن الأعلم لنعمل برأيه، خصوصاً في عصرنا، في عصرنا واضح قلنا عصرنا عصر السهولة في الوصول إلى الآراء، و اليسر في معرفة الاختلاف، كما قلنا هذا شبكة النت والمواقع التي تتيح لك البحث في الآراء المختلفة، هذه تسهل عليك معرفة الآراء، فإذن هنا احتمال وجود المعارض يعني بالإمكان الوصول إليه، وبالتالي يعني لا يجوز العمل بالرأي عند الجهل بالاختلاف إلا مع الفحص والتنقيب.
والمسألة كما يقول الماتن شبيهة بعملنا بعموم العام أو إطلاق المطلق، فإذا كنا نحتمل عقلائياً وجود مخصص للعموم أو مقيد للإطلاق فلا يجوز لنا العمل بعموم العام أو إطلاق المطلق إلا بعد التنقيب والفحص، كذلك هنا لا يجوز لنا العمل برأي المفضول أو بالرأي عند الجهل بالاختلاف إلا مع التنقيب والفحص.
الدليل الثالث: الذي دلل به على أنه عند الجهل بالاختلاف يجوز العمل برأي أي واحد من هؤلاء المجتهدين، خلاصة هذا الدليل هو أننا نتمسك بسيرة المتشرعة، أصحاب الأئمة في زمن الأئمة، عامة الناس يرجعون إليهم مع وجود تفاوت في الفضيلة العلمية عندهم، طبعاً بعضهم واصل إلى مقام سامق من الفقاهة، كزرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم، وغير هذين العلمين، لكن البعض الآخر واضح بأنه لا يصل إلى هذه المرتبة، مع ذلك لا نجد أن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) يقتصرون في أخذ الفتيا من الأعلم فقط وفقط.
المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) شكك في هذه السيرة، يعني لم يسلم بتمامية وجود هذه السيرة، طبعاً الماتن يقول: هذه السيرة لا يبعد أن تكون تامة وثابتة، لماذا؟ لأنه لو كان بناء أتباع أهل البيت على السؤال عن الأعلم والأفضل لذكر ذلك في الروايات، طبعاً نحن عندنا روايات خاصة، السؤال عن الأعلم أو عن الحجية، ولكن عند الاختلاف في القضاء، بعضهم يعمم المسألة، وبعضهم يقتصر عليها فقط في القضاء، أنا شخصياً أرى أن التعميم في محله، لماذا؟ لما أشار إليه الماتن في غير مرة من أن المسألة ترجع إلى الحكم الكلي، يعني القضاء ما هو إلا مصداق عند الاختلاف، فإذن المسائل التي يقع فيها الاختلاف في تشخيص الوظيفة العملية الظاهر أنه على الإنسان أن يحتاط لدينه، يعني نقول هذا أشبه بالمصداق للعلم الإجمالي المنجِّز أو المنجَّز عندنا، وبالتالي: الخلاصة طبعاً المحقق العراقي شكك في هكذا سيرة، والماتن يقول لا يبعد ثبوت هذه السيرة، لأنه ما عندنا روايات تدلل على وجود أسئلة من أهل البيت (عليهم السلام) أو السؤال للأئمة المعصومين ليعمل هذا المكلف على وفق مثلاً رأي الأعلم من الرواة الذين ينقلون الرواية بالمعنى، فتواهم هي نقل للرواية بالمعنى، بل أن الناس من أتباع أهل البيت يرجعون للجميع دون سؤال، ولكن الماتن مع ذلك استشكل في هذه السيرة المتشرعية، لماذا؟ لما تقدم منهم، وهو أن سيرة المتشرعة في المقام تبتني على السيرة العقلائية، وقد قلنا فيما تقدم إن سيرة العقلاء ثابتة في حالة عدم كون وجود المعارض يعتد به عقلائياً، وفي مقامنا كما قلنا الصحيح اعتداد العقلاء بوجود المعارض، فإذن عند الجهل باختلاف الفتاوى مع هذا الاحتمال العقلائي بوجود الاعتداد بالاختلاف، فالظاهر أنه لابد من الفحص ليسوغ لنا العمل بفتوى الفقيه عند الجهل بالاختلاف، فإن علمنا بعد التنقيب والفحص بعدم وجود الاختلاف، بحثنا، رأينا الجميع يتفقون في الفتاوى، جاز الرجوع إلى أي منهم، بحثنا ورأينا وجود الاختلاف ولكن البعض هو أعلم من البعض الآخر تعين الرجوع إلى الأعلم، طيب لماذا هذه السيرة المتشرعية لا تثبت؟ لأنه يقول لعله هناك قدراً متيقناً في زمان الأئمة كانت مسألة معرفة الرأي الفقهي من السهولة بمكان لهؤلاء الرواة، الذين تتلمذوا على أيدي الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام)، فلا يوجد ذلك الاختلاف الواسع والكبير، في الأعم الأغلب هناك اتحاد في الآراء لقرب استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرب، لكن في زماننا الأمر ليس كذلك، يعني أن المسألة ليست من الوضوح بمكان في مقام استنباط الحكم الشرعي من مدركه، فإذن لا نستطيع أن نتمسك بتلك السيرة المتشرعية الموجودة في زمن الأئمة على عدم وجود الفحص، لأن الأعم الأغلب فيها هو الاتحاد في الآراء، لسهولة مسألة استنباط الحكم الشرعي من مداركه، أما في زماننا، فحيث أن المسألة تحتاج إلى مؤونة، وإلى عناء واسع وكبير، فعند الجهل بالاختلاف لايسوغ ولا يجوز للعامي أن يرجع إلى أي واحد من المجتهدين قبل أن يفحص ويسأل ويستقصي وينقب ليعلم مثلاً من هو الأفضل من هؤلاء المجتهدين فيرجعوا إليه.
نعم يقول: لعل بعض العوام، يعني العوام الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، لا يكون عنده ذلك الإلتفات، فيغلب عنده الاطمئنان بأن هؤلاء العلماء لا يختلفون في استنباطاتهم، قد البعض يتصور هكذا، جهلاً منه، يتصور أن هؤلاء العلماء فيما بينهم في استنباطاتهم يتحدون، آراؤهم لا خلاف فيها، ولا اختلاف بين فتوى هذا وذاك، فقد يتم الكلام في حقه، عند الجهل بالاختلاف، لدى هذا الصنف من الناس، الذي تحقق لديه الاطمئنان بعدم وجود اختلاف في الفتاوى، قد نقول هذا الصنف يجوز له الرجوع عند الجهل بالاختلاف، لأنه يطمئن، جاهل، لكنه مطمئن بعدم وجود الاختلاف فالحجية هي اطمئنانه في الحقيقة بعدم وجود الاختلاف، لكن هذا ليس استثناءً في الحقيقة.
ثم يستدرك الماتن قائلاً: إن الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة أن على العامي أن يفحص، أن ينقب، أن يسأل أهل الخبرة عند الجهل بالاختلاف، من الأعلم من هؤلاء المجتهدين ليتعين الرجوع إليه والاعتماد على آرائه، ولا يكفي الجهل بالاختلاف ليسوغ له الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المجتهدين.
ثم يذكر الماتن مسائل، هذه المسائل يتحصل من خلالها أنه دائماً لايجوز لنا أن نعمل بالدليل الذي له ظهور بدوي، إلا بعد أن نتيقن بأن هذا الظهور البدوي على وفق المعايير والموازيين المتبعة، مثلاً عندنا عموم عام كما تقدم، لا يجوز لنا التمسك بعموم هذا العام إلا بعد الفحص والوصول إلى عدم وجود مخصص، عندنا إطلاق، هكذا الحال نقول، لا يوجد مقيد لذلك الإطلاق، لكنه في زماننا كما أشرنا الأمر ليس على هذه الشاكلة وليس على هذا النحو، يعني مانقدر نعمل برأي المجتهد إلا بعد الفحص عن عدم وجود معارض لفتواه، ونحن نعلم بوجود المعارضة في الفتاوى، فيتعين الرجوع إلى فتوى الأعلم، فإذن كما أن المجتهدين عند العمل بالأدلة لا يعملون بالدليل بظهوره البدوي، لا بإطلاق المطلق ولا بعموم العام إلا بعد الفحص والتنقيب، فكذلك الحال لدينا وعندنا في زماننا، وأيضاً المجتهد إذا تشكل لديه علم إجمالي لا يجوز له لهذا المجتهد أن يعمل بوجود المعارض إلا بعد أن ينحل هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، ما يقدر يعمل مع تشكل العلم الإجمالي، ومعنى ذلك أن المقام أيضاً قد يكون صغرى لوجود علم إجمالي منجز، هو أن هذا الرأي الذي يريد أن يعمل به هذا المكلف راح يعلم بأن فيه أحكاماً متعددة، وهذه الأحكام متعارضة فيما بينها، واحد فقط منها منجز، والباقي من الأحكام ساقط عن المنجزية، ولا يعلم بأي الآراء هو المنجز في حقه، فلا يسوغ له العمل بأي واحد من الآراء إلا بعد الفحص والتنقيب، وهذا معنى منجزية هذا العلم الإجمالي الدائر بين أن واحد من الآراء هو الحجة والباقي من الآراء لايصل إلى مرتبة الحجية.
من هنا الماتن يقول: في هذه المسألة التي قلنا إنه إذا وجد علم إجمالي يصبح هذا العلم الإجمالي ينجز أطرافه، ويتعين على المكلف البحث عن رأي الأعلم، وهنا عند الجهل باختلاف المجتهدين لابد أن نفحص ونتقصى لنصل إلى رأي الأعلم فيكون هو الحجة فقط.
ولكن، استثناء، هذا في المسائل التي يكون مثلاً للمجتهدين آراء فيها، يعني جميع هؤلاء المجتهدين لهم آراء في هذه المسائل، مثل مسائل الطهارة والصوم والصلاة، لكن عندنا مسائل نادرة ـ إذا صح التعبيرـ  مثل بعض المسائل المستحدثة، قد يكون بعض المجتهدين لا رأي له في هذه المسألة، يعني ما صدرت مسائل مستنبطة إلا من هذا المجتهد الفلاني، فبعد في هذه الحالة ما يجب علينا أن نفحص، لماذا؟ لأن فتاوى هذا المجتهد في المسائل المستحدثة لا يوجد ما يعارضها، فإذن الماتن يقول صحيح أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه، وبالتالي يجب على العامي البحث والاستقصاء إلى أن يصل إلى رأي الأعلم ليكون هو الحجة في حقه، هو الرأي المنجز في حقه، لكن هذا ليس في كل الآراء الفقهية، بل في بعض الآراء، أما في بعضها الآخر، يعني بعض الآراء التي لايوجد استنباط في المسائل إلا لهذا المجتهد فقط، غيره ليس له رأي في المسألة، بعد ما عنده رأي يعارض فتوى هذا المرجع أو هذا المجتهد ليسقط ذلك الرأي المعارض رأي هذا المجتهد عن الحجية، فنبحث عن الأعلم منهما، إذن لنكن على دراية أن المسائل التي يجب الفحص فيها عن الأعلم ليتعين علينا الرجوع إليه وتقليده هي المسائل التي للمجتهدين استنباطات لهذه المسائل، لكن المسائل الخاصة التي استنبطها بعض منهم دون بعضهم الآخر هذه لا يجب البحث، ويجوز الرجوع إلى من استنبط هذه المسائل وحده، لأنه ليس له معارض.
من هنا يقول المحقق النائيني (يرحمه الله) قد التفت إلى هذه المسألة، قال: إن وجوب الفحص على العامي عن رأي الأعلم ليس في كل المسائل، بل في المسائل التي تعم بها البلوى، فلعل المحقق النائيني كان قد التفت إلى ما أوضحناه، من أن الرجوع إلى الأعلم على نحو التعيين يختص بالمسائل التي اختلف في استنباطاتها في آرائه فيها عن غيره من المجتهدين، أما لو كان لبعضهم مثلاً مسائل على حدة، هو استنبطها، لكن حتى الأعلم ليس له رأي فيها، جاز الرجوع إلى غير الأعلم، لأنه ما توجد إلا هذه الفتاوى الموجودة لغير الأعلم فتكون هي الحجة، والعكس صحيح، لو ما كانت الفتاوى إلا للأعلم، ونحن بحثنا أصلاً، ما وجدنا أصلاً فتاوى، ما فيه رأي إلا للأعلم، فواضح بعد رأي الأعلم يكون هو الحجة، يعني الخلاصة ما تكون هناك معارضة للفتوى الصادرة، سواءً كانت من الأعلم أو من غيره، فبالتالي يجوز الرجوع إليها ولا يجب الفحص لعدم وجود المعارضة.
تطبيق: قال (يحفظه الله)...
الثالث: يعني الدليل الثالث الذي دلل به على عدم وجوب الفحص، لا يجب على المكلف أن يفحص عن الأعلم، ما هو هذا الدليل الثالث؟
 سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام والمعاصرين من شيعة أهل البيت، فشيعة أهل البيت يأخذون الفتاوى دون أن يسألوا عن رأي الأعلم..
طيب ماذا تقول في تشكيك المحقق العراقي؟ 
قال: وتشكيك المحقق العراقي في غير محله، إذ لو كان مبنى الشيعة في عصور الأئمة على الفحص لجاءت الروايات بذلك، لبان وظهر بعد كونه على خلاف السيرة العقلائية العامة في جميع موارد الرجوع لأهل الخبرة، فكان يقولون نعم هؤلاء يسألون عن الأعلم قبل أن يعملوا بالفتوى التي يأخذونها، بل في جميع موارد الطرق المعتبرة، فإن مبناهم على عدم الفحص عن المعارض لها، لما سبق من بنائهم على أصالة عدم وجود المعارض، ويشهد بعدم وجوب الفحص بسيرة المتشرعة ما سبق من عدم تقيدهم بالرجوع للأفضل، بل يرجعون لكل من يتهيأ لهم الرجوع إليه، حيث سبق ابتناء ذلك منهم على عدم ثبوت الاختلاف عندهم، يعني هم ماذا يتصورون؟ أصلاً لعلهم غير ملتفتين إلى هذا الاختلاف الموجود كما هو الحال في زماننا..
 ويشكل على هذه السيرة: بأن هذه السيرة متفرعة على السيرة العقلائية، وقد عرفنا فيما تقدم أن المتيقن من سيرة العقلاء صورة عدم توقع وجود المعارضة، لكن نحن نتوقع الآن أن هذه الفتوى الصادرة من (س) تعارضها فتوى صادرة من (ص)، توقعاً يعتد به العقلاء، لعدم ظهور الاختلاف بين أهل الخبرة في زمن الأئمة أو ندرة وجود الاختلاف، يعني هو الندرة أقل من القليل، بسبب قرب مقدمات الاستنباط، المعرفة من الحس أو قلة المقدمات، وذلك جارٍ في سيرة المتشرعة في عصور الأئمة، حيث لم يتضح شيوع الخلاف بين العلماء الذين يستندون في آرائهم إلى تلك الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت، بين العلماء  لعامة الشيعة ليلتفتوا له، ولم يتضح إهمالهم للفحص مع علمهم بوجود الاختلاف، مع توقعه أو احتماله بوجه يعتد به كما هو الحال في هذه العصور التي اتضحت فيه كثرة الخلاف بسبب انتشار آراء العلماء في رسائلهم العملية وغيرها، ليس فقط في الرسالة، يعني قد المرجع يبين رأيه من خلال الفتوى. 
نعم، قد يتجه ذلك في عصورنا في حق جملة من العوام، ماذا قلنا؟ ما عندهم أن هؤلاء العلماء، ليس ملتفت إلى وجود اختلافات فقهية بين العلماء، يقول هؤلاء كلهم أتباع أهل البيت والظاهر أنهم يتفقون في آرائهم، فلو كان عنده اطمئنان بذلك جاز له أن يرتب الأثر على اطمئنانه...
نعم، قد يتجه ذلك في عصورنا في حق جملة من العوام ممن لا يختلط بأهل العلم، حيث قد يغفل عن الاختلاف، ويتخيل وضوح الأحكام تبعاً لأدلتها، وفي مثله لا مانع من الالتزام بحجية الفتوى الواصلة في حقه وأنه لا يجب عليه الفحص لأنه يتصور أن الجميع على هذا الرأي.
والذي ينبغي أن يقال: فحص العامي عن الفتوى المعارضة للفتوى الواصلة، هذا الفحص الذي ينبغي للعامي أن يقوم به، هو كالفحص الذي ينبغي للمجتهد أن يقوم به عن الدليل المعارض أو المخصص أو المقيد للدليل الواصل لهذا المجتهد، حيث يشترك العامي مع المجتهد في دليل وجوب الفحص، لأن الدليل على وجوب الفحص على المجتهد أحد أمور.. واحد من هذه الأمور وهو ينطبق أيضاً على العامي، كل هذه الأمور التي سيذكرها الماتن منطبقة على العامي، فكما أن المجتهد يجب عليه الفحص، فكذلك العامي يجب عليه الفحص...
الأمر الأول: معرضية الأدلة الواصلة للمعارضة والتخصيص والتقييد ونحوها، يعني العامي جاء قرأ الروايات الموجودة مثلاً في الوسائل أو في الكافي، ولكن يعلم أن هذه الروايات الواردة قد يكون لها ما يخصصها، وهذا الاحتمال يعتد به من لدن العقلاء، فنراه لا يعمل لا بعموم العام ولا بإطلاق المطلق إلا بعد الفحص، وهو حاصل في عصورنا بالإضافة لفتاوى المجتهدين في حق كثير من العوام ممن يخالط أهل العلم ويلتفت لاختلاف العلماء، كما ذكرنا، كما أن المجتهد لا يعمل، فالعامي أيضاً لايعمل بفتوى أي فقيه، لأنه هو يسير مع العلماء، ويعلم بوجود اختلافات ما بينهم في آرائهم الفقهية، فلا يجوز له أن يعمل بأي رأي مع هذا العلم المعتد به، بل يجب عليه الفحص عن الأعلم ليعمل برأيه.
 الثاني أيضاً: وجود علم إجمالي ينجز، نعم علم إجمالي بوجود المعارض والمخصص والمقيد والحاكم على المحكوم أيضاً، والوارد على المورود وهلم جرا، وإذا كان هذا العلم
الإجمالي موجود في الأدلة التي يعمل بها المجتهد في استنباطاته للأحكام الشرعية، نقول كذلك الحال في عمل العامي بفتاوى أي واحد من المجتهدين، يعلم بوجود فتاوى مختلفة، معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يعمل بأي فتوى إلا إذا كانت صادرة عند معارضتها، لأي فتوى، عند معارضتها، وعنده علم يعتد به بوجود المعارض لهذه الفتوى إلا أن تكون قد صدرت ممن حجية رأيه قد وصلت إلى مقا الفعلية، إلى مرتبة الفعلية، للأدلة الواصلة في المسائل التي هي محل ابتلاء المكلف، وهو حاصل أيضا بالإضافة لفتاوى المجتهدين في حق كثير من العوام ممن ذكرنا.
ثم ختم المطلب بالخاتمة التالية، يقول: نعم، يختص وجوب الفحص، ليس كل المسائل الفقهية، لأن بعض المسائل الفقهية ما يوجد رأي إلا لـ (س) من الناس، طبعاً إذا كان (س) من الناس هو صاحب الرأي فيها، مثلاً كمسائل اقتصادية مثلاً للبنوك، أو مسائل تتعلق بنقل يعني التبرع بالأعضاء، هذه مسألة ابتلائية جديدة، وأنا أعلم ما يوجد مثلاً لبعض الفقهاء آراء، ما يوجد إلا مثلاً لاثنين أو ثلاثة هذه الآراء، فقد تتضيق دائرة الفحص، وإذا كان لا يوجد رأي إلا لواحد، بعد لا يجب عليّ الفحص، وإنما يسوغ لي العمل برأي هذا المجتهد الواحد، هكذا يقول.
يقول: نعم يختص وجوب الفحص لأجله بمن يكون طرفا للعلم الاجمالي المذكور من فتاوى المجتهد، دون ما هو خارج عن أطرافه، لعدم عموم البلوى بالمسألة، أو لكونها من المسائل المستحدثة التي لم يحرز نظر المجتهدين الآخرين فيها، أو لتجدد اجتهاد المجتهد أو احتمال أعلميته بعد تنجز احتمال الخلاف بين هذا المجتهد (س) وبين غيره (ص)، بحيث لا نعلم إجمالاً بحدوث الخلاف منه في غير الموارد التي هي محل الخلاف بين غيره.
ولعل ما قاله المحقق النائيني (يرحمه الله) من اختصاص وجوب الفحص والاستقصاء والتنقيب عن رأي الأعلم بالمسائل التي تعم بها البلوى، يبتني على هذا الوجه الذي قلناه، أما المسائل التي يتحد فيها العلماء، يعني المسائل التي يكون لبعض العلماء فقط رأي فيها دون بعضهم الآخر، أو نعلم باتحادهم فيها، لا اختلاف فيما بينهم، هذا يجوز الرجوع فيها إلى أي واحد منهم والاعتماد على رأيه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
